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 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( 

 الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لجنة السياسات التجارية في الدول الأعضاء في اللجنة 
 الدورة الثالثة 

 2023آذار/مارس  8-7تونس، 

 من جدول الأعمال المؤقت  7البند 

 التشريعات المتصلة ببيئات العمل والسياسات التجارية في المنطقة العربية 

 ز ـموج

في المنطقة    لاعمالأ   ئة المتعلقة ببي تبحث هذه الوثيقة في العلاقة بين السياسات التجارية والتشريعات  
و  يشك   رك  تالعربية.  لأنهما  المباشر،  الأجنبي  والاستثمار  للمنافسة  التشريعية  الأطر  على    ركيزتين لان  ز 

التجارية  تين أساسي الأعمال  بالتجارة على  شد   تكما    ،لقوانين  للنهوض  المنافسة  أحكام  إدماج  أهمية  د على 
 الصعيد الإقليمي. 

رتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي  هذه الوثيقة لمحة عامة عن الأدوات والبوابات التي طو  م  تقد   و 
  طر لمنطقة العربية لمعالجة الأطر التشريعية للأعمال والتجارة، بما في ذلك تقييم الأأ من أجل ا آسيا )الإسكوا( 

دمج هذه  وب العربية، وبوابة التجارة العربية.    ات التشريع العربية، وبوابة  في البلدان  لأعمال  بيئة ا ل   ة التشريعي 
  واطن م  البوابات والأدوات، تهدف الإسكوا إلى تعزيز الأداء التجاري في المنطقة من خلال تسليط الضوء على  

لجنة السياسات  و والتوصيات المتعلقة بالسياسات.  لازمة  القوة والثغرات، وتزويد صانعي السياسات بالمعرفة ال 
 ة إلى استعراض هذه الوثيقة وإبداء تعليقات عليها. ارية في الدول الأعضاء في الإسكوا مدعو  التج 
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 مقدمة 

نطاقه    يت سعفالتقليدية للتعريفات الجمركية والحصص،    التدابير    الاتفاقات التجارية   تكاملأ اليوم    يتخط ى -1
تؤثر على التجارة في السلع والخدمات.    وأحكام قواعد  وما تنص  عليه من  "العميقة"    الاتفاقات التجارية ليشمل  

أ   وثيقا    ارتباطا    الأحكامترتبط هذه  و طر تشريعات الأعمال الوطنية، مثل المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية  بأ
"  "عميقا    تجاريا    مية اتفاقا  الية دولية وإقليمية النمو والتنم  ة نقابات عأ الفكرية والمعاملات الرقمية. وقد اعتبرت عد  

 . أكثر شمولا   اقتصادي   ر على السياسات المحلية وأولويات التنمية، ويؤدي إلى تكامل  يؤث  

الاقتصادات و -2 وعولمة  الرقمي  التسارع  ال  ،في عصر  للحفاظ  تظهر  جديدة  تجارية  سياسات  إلى   حاجة 
صدمة للاقتصاد سب بت أحداث السنوات الأخيرة قد  على المستوى الحالي للكفاءة أو تعزيزه. وعلى الرغم من أن  

الاقتصادية    إلىتسعى  الحكومات  فإن   العالمي،   النكسات  من  إصلاح  باعتماد التعافي  مستوى    يةتدابير  على 
التشريعية،   والأطر  الاقتصادية  المجالين  السياسات  هذين  لترابط  كبيرنظرا   حد    التدابير  لكن   .  إلى  هذه  بعض 

العديد  علما  أن   ،  ضمني ةتأعتبر  أن ها    م من البلدان، لا سيما في المنطقة العربية، أكثير  عتمد بعد في التأ الإصلاحية لم  
العربية   الحكومات  اهتمامقد  من  عن  التجارية  ال  ها أعربت  سياساتها  وتعزيز  التجاري  بأدائها  بالنهوض  كبير 

 الإقليمية. 

سقة عبر البلدان.  تكون المعايير المحلية والسياسات العامة مت  فعالية التجارة، من الضروري أن  ل   ا  وضمان -3
وتشمل هذه السياسات المحلية تشريعات بيئة الأعمال. وتقع سياسة المنافسة وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر  

تطبيق في صميم   التجارية   قابلية  ا  .  الاتفاقات  التنافسية في  أم  العملية  رفاهية  تعزيز  و  المفتوحةسواق  الأحماية 
التجارة.  فالمجتمع   وقانون  للمنافسة  مشتركان  هدفان  مماثلهما  نحو   القانونية  وعلى  الأطر  مواءمة  ينبغي   ،

هات والقيود، من أجل تعزيز المنافسة والاستثمار  من حيث التشو    الاتفاقات التجاريةللاستثمار الأجنبي المباشر و
توجد علاقة مباشرة بين مستوى النهوض بالأطر التشريعية للأعمال  في القطاعات الحيوية. ومن هذا المنظور،  

 التجارية والأداء التجاري. 

 التجارة والمنافسة  -أولاا 

ا أكبر  كين  مزيد من المنافسة، مما يؤدي إلى سوق تتيح للمستهل  الالتحرير    يول د اقتصادي،    من منظور   -4 كمًّ
، يمكن  في المقابللنمو الاقتصادي.  ل  ل دافعا  شك   رفاهية المستهلك ته الزيادة في  هذ وأفضل.    من الخيارات وأسعارا  

على التجارة من خلال إنشاء حواجز هيكلية    ر  مدم    أن يكون للقيود العامة أو الخاصة المفروضة على المنافسة أثر  
،  أعلىكين بأسعار  لمستهل  لأقل     خيارات   إتاحة إلى    ؤديي ا  ، مم  من المنافسة في السوق  هذه الحواجز تحد  فوقانونية.  

 في النمو الاقتصادي.  إلى انخفاض  بالتالي و

ة و -5 يأ   توافق    ثم  اللذين  والتجارة،  المنافسة  قانون  بين  الصلة  بشأن  الآراء  متكاملين  في  كونهما  عتبران 
تفاقات  الاأهمية أحكام المنافسة في  اتضحت  يجاد سوق مفتوحة عن طريق إزالة حواجز الدخول. ويأستخدمان لإ

منظمة التجارة العالمية بسياسة المنافسة    بالفعل، اعترفت .  1948عام  في  منذ ميثاق هافانا  أكثر فأكثر    التجارية 
الأعضاء    طلبات في    هاما    تؤدي دورا    فهي عنصر أساسي في الإطار القانوني والمؤسسي للاقتصاد العالمي.  ك

انفتاح أسواقها على المنافسة والسماح بتدفقات الاستثمار  مدى  ل  ا  مقياسلت  شك  كما  منظمة التجارة العالمية،  في  الجدد  
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بلدا    25  هابلغ عدد أن   ، فبعد ر ذلك على عدد البلدان التي اعتمدت قوانين المنافسة داخل السوق وخارجها. وقد أث  
 . 2017بحلول عام بلدا    140ر من إلى أكث هذا العدد   ارتفعتسعينيات القرن الماضي، في 

، نشرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( ورقة عمل بعنوان "التجارة  2021في عام  و -6
العربية:   المنطقة  في  والوالمنافسة  وقد  نحو  فاق  الآواقع  تنافسية".  عربية     ية تاريخ لمحة  الورقة  هذه  مت  سوق 

الضوء على الاتفاقات التي تشمل    طت العالمية والإقليمية، وسل    الاتفاقات التجاريةر أحكام المنافسة في  تطو  عن  
ونتيجة   العربية.  سج    البلدان  التقييم،  نسبيا  كل   لت  لهذا  منخفضة  درجة  العربية  المنافسة    البلدان  أحكام   في 

 . تسقةومحكام قوية  نظرا  لافتقارها لأ،  الاتفاقات التجاريةفي 

 العربية الأعمال في البلدانلبيئة تشريعات العمل الإسكوا في مجال   -1الإطار 

 ات الأعمال عتشري  شفافية  لتعزيز  (ABLF)بيئة الأعمال في البلدان العربية  ل  يةتشريعالر  طأ الأأ الإسكوا تقرير    أطلقت
حول المجالات الرئيسية الأربعة التالية لتشريعات الأعمال: المنافسة، ومكافحة  هذا التقرير  . ويتمحور  يهاإلوإمكانية الوصول  

التاليين و الفساد، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية المستهلك.   تستضيف بوابة التشريعات العربية العنصرين الرئيسيين 
 العمل: لهذا 

المجالات في  تشريعات الدول الأعضاء  ضم   ت  ةكامل  موسوعةعلى  البوابة    تحتويعلامة التبويب "التشريعات"،    ضمن •
الأعمال.   لتشريعات  أعلاه  المذكورة  للمستخد  والأربعة  والسنة  يمكن  البلد  حسب  التشريعات  عن  البحث  واللغة  مين 

المدني  إليه  أصحاب المصلحة كافة وصول  ذلك إمكانية    تيحيو.  تصنيفاتوال الدول الأعضاء والمجتمع  ، بما في ذلك 
الوصول    سهلي  ومنس ق  د  موح    مرجعتوفير  من خلال  وحون السياسيون والباحثون.  ل  ص  والشركات الصغيرة والنشطاء والمأ 

، وبالتالي تحسين الشفافية والمساءلة  قائمةبناء الوعي العام بالقوانين الفي  بوابة التشريعات العربية  موسوعة  ساعد  تإليه،  
 ما يتعلق بالالتزام بتشريعات الأعمال. وسيادة القانون في

العربية  ستضيف  ت  كذلك، • التشريعات  تفاعلية تسج  منص  بوابة  المنطقة في    نقاطل  ة  أنحاء  التشريعية في جميع  الجودة 
دولة عضو مع المعايير الدولية.    مدى اتساق تشريعات كل    نقاطم هذه التشريعات الأعمال. وتقي   لالمجالات المذكورة أعلاه  

هذه  وتؤدي  .  النقاط  لتقييم البيئة التنظيمية للدول الأعضاء، وتسجل    سؤالا    156  الإسكوا التي تستخدم  منهجيةأ   د ذلكحد  تأ و
 على إدخال مزيد    والتركيزر أداة مفيدة للدول الأعضاء من خلال ضمان المساءلة  ي، توفأولا    :وظيفتين مهمتين  نقاطال

، زيادة الوعي وتوفير الشفافية لأصحاب المصلحة الآخرين بشأن جودة  ثانيا  و  ؛من التحسينات على تشريعاتها التجارية
 .فيهامجموعات بلدان  في البيئة التشريعية في جميع أنحاء المنطقة العربية أوودولة عضو،  كل  التنظيمية في الأحكام 

تقرير الأأطر التشريعية   ، تنشر الإسكوا بانتظامبوابة التشريعات العربية  على منصة   نقاطوال  الموسوعة بالإضافة إلى  و
، (العربيةفي البلدان  رات الأداء في البيئة التنظيمية للأعمال  ط الضوء على تغي  تقرير يسل  لبيئة الأعمال في البلدان العربية )وهو  

لها   نقاطلابلد و  لأداء كل    وصفية    خلفية    تقد مطرية  وتنتج ملفات تعريف قأ  في المنطقة العربية. ويمثل النشر المرتقب   التي سج 
 بالمعايير الدولية. العربية بمرور الوقت مقارنة    البلدانر تشريعات الأعمال في لدراسة كيفية تطو    ثة فرصة  المحد   نقاطلل

ة اتفاقات تجارية  منطقة مجلس التعاون الخليجي أفضل أداء في أحكام المنافسة بسبب توقيع عد    تحق ق -7
ةالتجار  يةما يتعلق بأحكام اتفاق   على سبيل المثال، في فتتعلق بالمنافسة.    تتضمن أحكاما   بين دول    ة الموق ع  ة الحر 

للفصل    وفقا  و. هاتكارات وإساءة استخدامالاح على حظر   10-5  المادةتنص   مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، 
الاتفاق  9 تسوية  يةمن  تتم  الاتفاق  المنازعات ،  أحكام  عن  بالمنافسة(    يةالناشئة  المتعلقة  الأحكام  ذلك  في   )بما 

ل  ،  في المقابل.  ة التجاري  يةعن طريق التحكيم لضمان إنفاذ الاتفاق  بسبب  أقل   نقاطا   البلدان العربية الأخرى  تسج 
والإقليمية  افتقار   الدولية  التجارية  الحرة  لالاتفاقات  التجارة  منطقة  تفتقر  المثال،  فعلى سبيل  الأحكام.  هذه  مثل 
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أحكام أو التزامات تتعلق بالمنافسة    عتبر أهم اتفاق للتكامل الاقتصادي العربي، إلى أي  عربية الكبرى، التي تأ ال
 ومكافحة الاحتكار. 

 لاعمالأ ةالمتصلة ببيئالتشريعات الخاصة بالتجارة والإسكوا وبوابات أدوات   -2الإطار 

 وفقا  و.  ، مثل نقص المعلوماتالقضايا الناشئة في مجال السياسة التجاريةأطلقت الإسكوا بوابة التجارة العربية لمعالجة  
المنطقة العربية مستويات منخفضة من التكامل التجاري، وتفتقر إلى منصة تحتوي على معلومات   تشهدللمعايير العالمية،  

ملية صنع القرار لدى مختلف أصحاب  لع  أساسيةهذه المعلومات  تأعتبر  دة عن التدفقات التجارية في المنطقة. ووبيانات موح  
و السياسات  واضعو  فيهم  بمن  منلومشغ   الالمصلحة،  الخاص.    ن  منصوالقطاع  العربية  تهدف  التجارة  بوابة  معالجة  ة   إلى 

المشاكل   المصلحة،  كونها  لهذه  واحدة" لأصحاب  الإقليمي  توف ر  "محطة  التكامل  حول  تتمحور  ومعلومات  تفاعلية  أدوات 
 الة. والعالمي العربي والسياسات التجارية الفع  

 هيكل موقع بوابة التجارة العربية 

 

 : بوابة التجارة العربية للإسكوا.المصدر

: الوصول إلى الأسواق، والأداء  هي   عناصرثلاثة  على  بوابة التجارة العربية  ترتكز  ح في الشكل أعلاه،  كما هو موض  
توج  عنصر    كل    ويضم  التجاري والمفاوضات، والموارد.   تبويب  المستخد  علامات  الصلة.  ه  ذات  الأدوات  إلى  تتألف ومين 

التبويب   الأعمال)أي    " Business Environment"علامة  تبويب    (بيئة   أداة محاكاةأي  )  ISPARهي:  من ثلاث علامات 
العربية المنطقة  في  السياسات  لصانعي  و(المنافسة)أي    Competitionو  (،المؤشرات   ،Foreign Direct Investment   

المباشر(.  )أي   الأجنبي  المباشر"  والاستثمار  الأجنبي  و"الاستثمار  "المنافسة"  التبويب  العربية  تربط علامتا  التجارة  بوابة 
بوابة   وعةموسإلى    مباشرة  ينتقلون  ي التبويب،  ا من علامت  مون أيًّ ا يختار المستخد  عندم. وببوابة التشريعات العربية  مباشرة  

 ر التنظيمية في المنطقة العربية وتقييمها.طأ الوصول السريع إلى الأأ هم  ا يوفر ل، مم  الخاصة بكل  بلد  نقاطالو  التشريعات العربية
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ا   منافسة ال - ثانيا

لأهمية التشريعات والإصلاحات المتعلقة بالأعمال التجارية في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام،    نظرا   -8
المتصلة  للتشريعات  جري الإسكوا تقييما  ، تأ سليمة، وتشجيع الابتكار، وبالتالي تهيئة بيئة أعمال صناعةالوتعزيز 
 تشريع يتعلق بالأعمال،  في أي    أساسيا    قانون المنافسة عنصرا  ل  في المنطقة العربية. ويشك  حاليا     والقائمة   بالأعمال 

  تعزيز و خفض الأسعار، ورفع جودة السلع والمنتجات،    من حيث ن سير أي اقتصاد،  سأ آثار على حأ ل ما له من  
قوي وعادل ومتزامن  منافسة  وضع نظام  قد يؤدي  في السوق. وعلاوة على ذلك،  المتاحة  تنوع في الخيارات  ال

 عمليات الاستيراد والتصدير. ب المعني ة في المنطقة إلى تيسير التجارة وتنميتها، وتعزيز التعاون بين الأعمال 

  المتوق عة تحقيق الفوائد    ب يصعأ "،  التجارة والمنافسة في المنطقة العربية ن "لتقرير الإسكوا المعنو    ووفقا   -9
التجاريةمن   للاحتكارات بلية  اضالتف  الاتفاقات  تتصدى  التي  المنافسة  أحكام  اعتماد  القل ة، دون  واحتكارات   ،  

 التزامات  على  العربية    الاتفاقات التجارية بعض    تنص  لمنافسة. فعلى سبيل المثال،  المنافية لقواعد اوالسلوكيات  
أحكام  وعدم مواءمة  مة. ويزيد ضعف  الأحكام توصف بأنها ضعيفة وغير ملز  هذه  إلا  أن   ،  بشأن المنافسة  عامة  

ما يتعلق بقدرتها على تحقيق    م اليقين في تنفيذها، لا سيما في عد من  التي تبرمها الدول العربية    الاتفاقات التجارية 
  توليد الأهداف الرئيسية، بما في ذلك تنمية القدرة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الصادرات، و 

الإقليمية، مثل منطقة التجارة  ات  يتتعلق بالمنافسة في الاتفاق   متوائمة إدراج أحكام    ، فإن  ذلكلفرص عمل للشباب. و
لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والنهوض   ان ضروري   ران الحرة العربية، وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة، أم
 بمساهمة الاقتصادات العربية في التجارة العالمية. 

لأهمية سياسات المنافسة والأهداف المذكورة أعلاه للبلدان العربية، تعتمد الإسكوا، في تحديثها    ونظرا   -10
دة  ا نفسه  الشاملة  ، المنهجية  الأأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربيةلتقييم   في تقييم ومقارنة العديد    المعتم 

ن  وتبي    .(1) ة في المنطقة العربية مع أفضل الممارسات الدوليةمن المفاهيم القانونية والاقتصادية والتجارية الهام
للتقييم الجديد تحس   في تشريعات المنافسة في المنطقة، التي تتراوح الآن بين المعتدلة    طفيفا    نا  النتائج الرئيسية 

،  المنافسة  سلطات قلال  العديد من الثغرات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتحرير الأسواق، واستلكن   و(.  1والقوية )الشكل  
عربية  أسواق  تطور  لا تزال تعوق    ،م المنافسة بين البلدان العربيةظأ سياسات المنافسة، والاختلاف في نأ   اتساق و

 . سليمةتنافسية و

، للمناطق العربية دون الإقليمية الأربع قوانين ومراسيم منافسة متوسطة إلى  1كما هو مبي ن في الشكل   -11
قوية. لكن  أقل  البلدان العربية نموا  وبلدان المشرق متخل فة عن المنطقتين دون الإقليميتين الأخريين، وتفتقر دولة  

مة للمنافسة وقوانين ذات صلة  فلسطين والصومال إلى قوانين المنافسة الرسمية. وبالإضافة إلى غياب قوانين عا
ل أدنى أداء في المتوسط في تحديد   بالمنافسة في بعض الحالات، فإن  أقل البلدان العربية نموا  وبلدان المشرق تسج 
وتطوير عناصر المنافسة، وإنفاذ القوانين القائمة. ولدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي قوانين وطنية تأعنى  

ظ مها، وتتصد ى للاحتكارات والكارتلات وتنظ م عمليات الادماج. وفي المغرب العربي، تفتقر  بقضايا المنافسة وتن
الجزائر والمغرب إلى التشريعات التي تنظ م الاحتكارات والكارتلات، على الرغم من أن الممارسات التي توصف  

ضيتين، بدأت السلطات المعنية  بأنها احتكارات وكارتلات مذكورة ومحظورة في كلا البلدين. وفي السنتين الما

 

 UNCTAD, Model Law؛  OECD, New Indicators on Competition Law and Policy, 2013:  استندت المؤشرات إلى (1)

on Competition, 2019؛ United Nations, Set of Principles and Rules on Competition, 2000 . 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/trade-competition-reality-prospects-competitive-arab-market-arabic_0.pdf
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المنافسة عن   بإنفاذ قانون  بنشاط   السعودية  العربية  الجزائر والكويت ومصر والمغرب والمملكة  بالمنافسة في 
طريق رصد السوق ودراستها لضمان منافسة عادلة، وعن طريق تقييم معاملات الترك ز الاقتصادي )عمليات 

 والشراء(.  الاندماج 

 2022نظرة عامة على الإطار التشريعي للمنافسة حسب البلد،   -1الشكل 

 
 . 2022ر التشريعية للأعمال العربية، طأ : الإسكوا، الأأ المصدر

 . 2023، الذي سيصدر في عام 2022لعام  ر التشريعية للأعمال العربيةالأأطأ ثة في تقرير النتائج المحد   1: يعكس الشكل ملاحظة
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ف  لا تزال بعض المفاهيم في تشريعات المنافسة من دون تعريف أو تأ وفي العديد من البلدان العربية،   -12 عر 
، بما فيها الأردن  العربي  وبلدان المشرق البلدان نموا    . وبعض البلدان العربية من أقل  بصيغة تفتقر إلى الوضوح 

ف لا  والجمهورية العربية السورية والسودان والمغرب وموريتانيا،   حالات و  ات بوضوح الكارتلات والاحتكار  تعر 
ا  من المصطلحات.    هالهيمنة وغيرا الخليجي    دول أم  التعاون  العربية.    أدق  فلديها  مجلس  الدول   التعريفات بين 
وفي العديد من البلدان  قوانين واضحة للمنافسة من حيث التعريفات القانونية.  العربي وضعت بلدان المغرب قد و

تنظيم المنافسة، ومراقبة    علىالسلطات  من قدرة  واضحة في قوانين المنافسة  ال  التعريفات د  غياب  العربية، يح
 العمليات التجارية، وإنفاذ القانون في السوق. 

المنافسة النقاط الرئيسية التالية: حظر الاتفاقات  قضايا  ترعى  التي الأنظمة  أن تتضمن القوانين و  وينبغي -13
وإساءة  لمناهضة  ا وةالهيمن   خداماست للمنافسة،  الإو لات  تالكار،  للمنافسة  دماج  عمليات  الحدود،  المناه ضة  عبر 
تجارية  مؤسسات    إنشاءالمنافسة، وإزالة القيود المفروضة على  قوانين  إنفاذ  المعني ة بمؤسسات  الممارسات والو

، والمنافسة في القطاعات  الأسواق  تحريرإجراءات  ، وعن اتفاقات التجارة الدوليةالتنظيمية  جديدة، ورفع القيود  
للأ القانونية،    . (2) نظمةالخاضعة  الناحية  في    تشمل ومن  المنافسة  قوانين  هذه    البلدانمعظم   .  العناصر العربية 

التعريفات القانونية في بعض البلدان العربية، والتي يمكن أن تفيد الاحتكارات  ثغرات في  ومع ذلك، لا تزال هناك  
ال لأحكام المنافسة في العديد من البلدان  التنفيذ الفع  يعوق    القوانين   ضعف إنفاذ   فإن  القائمة. بالإضافة إلى ذلك،  

 العربية المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

تأ   وكثيرا   -14 النفط والغاز والكهرباء  قطاعات  من قانون المنافسة، مثل    دةعفي الحكومات قطاعات محد  ما 
واللاسلكية.  السلكية  تتيحها  ويستغل     والاتصالات  التي  الثغرات  السياسية  أو  المالية  السلطة  مواقع  في  هم   من 

ة، على سبيل المثال، تفيد معظم الإعفاءات الضريبية المرافق العامة، والشركات المملوكة للدولف  هذه الإعفاءات.
تفاقات  تتصد ى القوانين والأنظمة بصورة جزئية لا   ،مجلس التعاون الخليجي  دول وفي  والقطاع العسكري/الأمني.  

ترد   بسبب  والمنافسة  الاحتكار  قطاعاتها  مكافحة  تحرير  في  الإعفاءات  مة المنظ  دها  من  العديد  فإن  ثم،  ومن   .
حوافز للجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية العادية تجعل  غياب الللدولة والممنوحة للمؤسسات المملوكة  

من جهة    دماج والشراءلعمليات الإ  سهلا    في السوق وهدفا    ، ضعيفة جدا  مثلا  الصغيرة والمتوسطة،  ؤسسات  الم
ر  يؤث    ،دةات محد  ل الدولة في السوق من خلال برامج مدعومة تستهدف قطاعتدخ   ، فإن  لكذ ك.  الشركات العملاقة

 ق السلع.  تدف  ية  حرعلى التجارة و   سلبا  

وتشد د منظمة  .  وينبغي أن تضم  البلدان التي تحاول تنظيم المنافسة مؤسسات مستقل ة لإنفاذ قانون المنافسة -15
الميدان  التعاون   في  وشاملة  والتنمية  للمساءلة  فع الة وخاضعة  أهمية وجود مؤسسات  على   للجميع  الاقتصادي 

جميع البلدان العربية، باستثناء   تسمح وبموجب نصوص التشريعات،  .  من أجل تعزيز التنمية المستدامة والمنصفة
مؤسسات تأعنى بتنفيذ قوانين المنافسة، غير أن  العديد من هذه المؤسسات تفتقر  إقامة  الصومال ودولة فلسطين،  

وقد أشارت .  اية الفنية( من أجل تطبيق قوانين المنافسة وتعزيزهاإلى الاستقلالية وسلطة الإنفاذ )أي الأدوات والدر
ر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية إلى أهمية وجود لجنة مستقلة ليست جزءا   طأ الإسكوا، في تقرير الأأ 

لجدول  من أجل معالجة قضايا المنافسة. ويلخص ا  من أي وزارة ولا تخضع لإشراف وزير التجارة والاقتصاد 
 .  العربية من حيث اعتماد قوانين المنافسة وإنشاء هيئات ترعى قضايا المنافسة  للبلدان الوضع الراهن  التالي

 

(2) UNCTAD, Model law on competition, 2007 ؛OECD, Competition assessment toolkit, 2019 . 

https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf5d7rev3_en.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/46193173.pdf
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 2022المنافسة في المنطقة العربية،  هيئاتقوانين و

 لمنافسةهيئة ا التعديلات  الصدور تاريخ  قانون المنافسة بلد ال

 الأردن 
المنافسة في وزارة  مديرية  2011 2004 نعم 

 الصناعة والتجارة 

 الإمارات العربية المتحدة
إدارة   – وزارة الاقتصاد  2014 2012 نعم 

 المنافسة

 البحرين
وزارة الصناعة  مديرية ضمن  - 2018 نعم 

 والتجارة والسياحة 

 تونس 
  2005و 2003و  1995 1991 نعم 

 2015و
 نعم 

 نعم  2010و 2008و  2003 1995 نعم  الجزائر 

 لا - 2013 نعم  جزر القمر 

الجمهورية العربية 
 السورية

 نعم  - 2008 نعم 

 وزارة الاقتصاد  - 2008 نعم  جيبوتي 

 نعم  - 2009 نعم  السودان 

 لا - - لا الصومال 

 لا - 2010 نعم  العراق

 نعم  2021و  2018 2014 نعم  عأمان

 لا - - لا دولة فلسطين

 نعم  - 2006 نعم  قطر

 نعم  2021و 2020و  2012 2007 نعم  الكويت 

 لا - 2022 نعم  لبنان

 ليبيا 
نعم )أحكام في 
 قانون الأعمال(

 نعم  - 2010

 نعم  2022و 2014و  2010 2005 نعم  مصر

 نعم  2014 2000 نعم  المغرب

 نعم  2020و 2019و  2014 2004 نعم  المملكة العربية السعودية 

 موريتانيا 
نعم )أحكام في 

 الأعمال(قانون 

 نعم  - 2000

 نعم  - 1999 نعم  اليمن

 . لتشريعات العربيةابوابة  ، الإسكوا: المصدر

الأأطأر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية  إلى تقييم تقرير    ز في نظام المنافسة في البلدان استنادا  حر  م المأ ملاحظة: يعكس الجدول التقد  
 . 2023، الذي سيصدر في عام  2022لعام 

لبيئة  الأأطأ ستدعم   -16 التشريعية  العربيةر  البلدان  المنافسة بين    الأعمال في  العربية  البلدان  مواءمة قوانين 
  أن  و  لا سي ما،  الاتفاقات التجاريةما يتعلق بسياسات المنافسة التي يمكن إدراجها في    أرضية مشتركة في  لبلوغ 

ر على  ها تؤث  البلاد لكن  ق على الشركات التي تعمل خارج  طب  بوضوح على أن أحكامها تأ   قوانين المنافسة تنص  
إتاحة وصول  السوق الداخلية. علاوة على ذلك، لا يمكن وضع استراتيجيات لتشجيع الواردات والصادرات و

دون إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأسواق وضمان إنفاذ مبدأ  من    ،القطاع الخاص إليها  ن من ليمشغ   ال
الأأطر التشريعية لبيئة الأعمال  هدف  كذلك، تما يتعلق بأحكام المنافسة(.    المعاملة بالمثل في العمليات التجارية )في 

https://alp.unescwa.org/ar
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إلى مساعدة واضعي السياسات في تصميم استراتيجيات مناسبة لتشجيع الصادرات في أسواق  في البلدان العربية  
  إلى أن    ا  والفرص التجارية الجديدة، نظر  التفضيلات لين من القطاع الخاص إلى  مختارة لضمان وصول المشغ   

 أن يعزز الأداء الاقتصادي للأسواق في البلدان العربية. من شأنه التفاعل القوي بين سياسات المنافسة والتجارة 

 التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يةأحكام اتفاق   -3الإطار 

 1-1-21المادة 

زيادة ل من أجل تعزيز المنافسة  ، وذلكر السلوك التجاري المانع للمنافسةطرف قوانين وطنية للمنافسة تحظ   كل   يعتمد
 ما يتعلق بذلك السلوك.  خذ الإجراءات المناسبة فييت  على كل  طرف أن و ؛الكفاءة الاقتصادية ورفاه المستهلك

 4-1-21المادة 

 تكون مسؤولة عن إنفاذ قوانينه الوطنية المتعلقة بالمنافسة.المنافسة  قضايا  ة بوطنية معني    اتهيئأو    هيئةطرف    كل    ينشئ

 5-1-21المادة 

المنافسة ما يلي: معاملة أشخاص ا  قضايالوطنية المعنية بهيئته  طرف أن تشمل سياسات الإنفاذ التي تنتهجها    يكفل كل  
 ؛ )...(في ظروف مماثلة لهعن معاملة الأشخاص التابعين  تفضيلا   طرف آخر معاملة لا تقل  من 

 1-3-21المادة 

التعاون والتنسيق بين  تسل   المعنية بهيئاتها  م الأطراف بأهمية  الفع  قضايا  الوطنية  ال المنافسة من أجل تعزيز الإنفاذ 
الحرة. ولقانون   التجارة  التعاون فيهيئات  ، تسعى  عليهالمنافسة في منطقة  إلى  لدى الأطراف  الوطنية  يتعلق   المنافسة  ما 

 ، بما في ذلك من خلال المساعدة في التحقيق، والإخطار، والتشاور، وتبادل المعلومات.الخاصة بها بقوانين وسياسات الإنفاذ

 . بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ةالتجار يةاتفاق: المصدر

ا   التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر  - ثالثا

إيجابية على أسواق بلدان المنشأ    آثارا  فيول دان    ،السياسات التجاريةمع  يتفاعل الاستثمار الأجنبي المباشر   -17
والمقايضات   التآزر  أوجه  وتعتمد  المضيفة.  أساسية  والبلدان  المباشر  بصورة  الأجنبي  الاستثمار  قوانين  على 

ا  البلد، في  المطب قة جارية والسياسات الت على السوق. ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر   ة  ؤثر مباشري يمكن أن مم 
وهو    أيضا   العالم،  في  الشحيحة  الموارد  استخدام  كفاءة  العديد  يحف تل  حيوي  أمر   من  في  الاقتصادي  النمو   ز 
والفقيرة  بلدان المن   عادة    أن  مع  .  نقلها  يمكن  لا  ترك    عبر  التكنولوجيات  )التي  التجارية  السلع  القنوات  على  ز 

سياسات    أن  يت ضح    من هنا،نقلها للمساهمة في تنمية الأسواق. ويتيح  والخدمات(، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر  
 . ل بعضها بعضا  التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر تتفاعل وتكم  

في تمويل ودفع عملية التنمية    رئيسيا    الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا    عد  قتصادي، يأ الامنظور  الومن   -18
العربية. وتتوقف العلاقة بين التجارة والاستثمار الأجنبي    البلدانالعالم، بما في ذلك  حول  في العديد من البلدان  

https://usmca.com/competition-policy-usmca-chapter-21/#:~:text=Article%2021.1%3A%20Competition%20Law%20and,with%20respect%20to%20that%20conduct
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عندما  فعلى نوع الاستثمار الأجنبي المباشر وسلوكيات الاستهلاك/الإنتاج في السوق.  بصورة أساسية  المباشر  
يعز  يعم   فإنه  والإنتاج،  التكنولوجيا  قاعدة  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  للبلد.  ق  التنافسية  الميزة  يسهم  كذلك،  ز 

الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات،  
لذلك، فإن المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر سيجذب الشركات    وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونتيجة  

ا يزيد  الأجنبية ويشجع على إنشاء أعمال تجارية جديدة،   قنوات تجارية جديدة.  عبر  صادرات الإنتاج المحلي  مم 
على القوة    ا يؤثر إيجابيا  زيادة المنافسة في السوق، مم  إلى  الاستثمار الأجنبي المباشر    يؤدي ،  بالإضافة إلى ذلك
زل من فرص الاحتكار. وهكذا،  كين ويقل  الشرائية للمستهل   صفقات التجارية  الاستثمار الأجنبي المباشر فعالية ال  يعز 

 ق السلع في الأسواق.  مزيد من التنويع وتدف  بإتاحة ال

البلد   -19 التجارية في  إلى تعزيز مناخ الأعمال  المباشر  ويؤدي تحسين قوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي 
قنوات الإنتاج والتوزيع الدولية. وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، على التجارة من خلال    المضيف، ويؤثر إيجابيا  

تضمينه قواعد بشأن "الوجود من خلال  والاتفاق العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات،    فإن  
مورد  شرط أساسي لتصدير العديد من الخدمات، لأن الهو  الاستثمار الأجنبي المباشر    بأن  يعترف  التجاري"،  
لبدء تقديم الخدمات في البلد المضيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسياسات التجارية أن تؤثر   تجاريا    سينشئ كيانا  

ز  على حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بطرق عديدة، لأن التعريفة الجمركية المرتفعة بما فيه الكفاية قد تحف  
لخدمة السوق المحلية، كما يمكن أن يكون لأنواع أخرى    ي التعريفد  المقترن بالتصاعالاستثمار الأجنبي المباشر  
 . نفسه من حواجز الاستيراد الأثر 

حد   -20 أقصى  إلى  التجارية من    وللاستفادة  غالبا    الاتفاقات  يأ   المبرمة،  أحكاما  ما  السياسات  صانعو    درج 
دة مع  أحكام الاستثمار المعتم    شىتتما استثمارية تضمن الحماية الكاملة للمستثمرين الأجانب. علاوة على ذلك،  

عادل. وترد أحكام الاستثمار    بات منظمة التجارة العالمية لتحرير الاستثمارات وحمايتها وتنظيمها بشكل  متطل  
مختلفة بنود  في  المباشر  التجاريةمن    الأجنبي  الوطنية،  الاتفاقات  والمعاملة  الاستثمار،  تعريف  ذلك  في  بما   ،

ل ىالدولة الأومعاملة   والتعويض، وتسوية المنازعات )التحكيم(.  الاستملاك  والمعايير الدنيا للمعاملة، و  رعاية،بال  و 
 تجاري.   اق  لمصالح المستثمرين الأجانب في البلدان الأطراف في اتف متبادلا   تعتبر هذه البنود ضمانا  و

ا   الاستثمار الأجنبي المباشر - رابعا

تتجلى العلاقة الدينامية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة عند دراسة الأثر الإيجابي للاستثمار   -21
ز الصادرات، لا سيما من خلال خطة التحفيز في قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر.  يحفتالأجنبي المباشر على  

المباشر  وتهدف الإسك  تنظيمي مناسب للاستثمار الأجنبي  السياسات في تصميم إطار  إلى مساعدة واضعي  وا 
استراتيجيات الاستيراد/التصدير في أسواق    ة  وخطط وحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص، مما يعزز مباشر

ال على  الحفاظ  ويضمن  للمشغ   يفضت مختارة،  وإتاحتها  الجديدة  التجارية  والفرص  الخاص.  لات  القطاع  من  لين 
 م الإسكوا بانتظام الإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية. لهذه الغاية، تقي    وتحقيقا  

. وتتعلق هذه  حكام ويستهدف تقييم الإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر العديد من القوانين والأ -22
بالأ وسيحكام  التشريعات  والأأ المصرفية،  الكلي،  الاقتصاد  التحفيز،  طأ اسات  وخطط  للاستثمار،  التنظيمية  ر 

الشكل   ويبين  الثنائية.  العرب العربي  المشرق  في    أن    2والمعاهدات  الأكثر  طأ الأأ توجد    يوالمغرب  التشريعية  ر 
ر  طأ الخليجي لديها الأأ مجلس التعاون    دولالمصرفية، فإن  حكام  ما يتعلق بالأ  في المنطقة العربية. وفي  تطورا  
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ا بسبب تسهيلات الحصول على قروض لتأسيس الشركات.  الأقوى  التشريعية ما يتعلق بسياسات الاقتصاد    فيأم 
مجلس التعاون الخليجي    دول لدى  و.  والمغرب العربي الأكثر تطورا  العربي  المشرق  فتأعتبر مجموعة بلدان  الكلي،  

بلدان  و العربي  مجموعة  في العربي  والمغرب  المشرق  ب  معايير واضحة ومتطورة  يتعلق  التنظيمي  الإما  طار 
تعديلات تسمح للحوكمة الإلكترونية بتسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء  ما اعتأمد حديثا  من  للاستثمار، لا سيما بعد  

  م  ث  2000عام تعديله في    تم  قد ، و1995جديدة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر الأردن قانون الاستثمار في عام  أعمال
  شاملا  قانونا   قانون الاستثمار الأردني  ويأعتبر  .  ة التنفيذيمه  احكأو  2014/30القانون رقم  ب  2014تحسينه في عام  

م الدولة إعفاءات جمركية  )تقد    وخارجها   التجارية داخل مناطق التجارة الحرة نافع  ة الحوافز والم يستكشف بدق  
م الإجراءات والأحكام  د هيئة الاستثمار ومسؤولياتها، وينظ  المستوردة للإنتاج(، ويحد  وضريبية على الأصول  

المستثمرين غير الأردنيين.   التي تغطي حقوق  تأعتبر  العامة  المقابل،  مجلس    دولبين  الوحيد    البلد الكويت  في 
وآليات الإنفاذ وإمكانية الوصول    التعريفات والاتفاقات الدولية  إدراجعالية في    ا  نقاطي سجل  ذ التعاون الخليجي ال

دة في العديد  التشريعات المعتم    ص تقييم الإسكوا إلى أن  والشفافية في تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر. وخلأ 
إنشاء المزيد من الشركات   يجريس   وعليهتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية،  من شأنها أن  من البلدان العربية  
 ز التجارة بين البلدان العربية.  عز  تخدمات التي  لإنتاج وتقديم ال

من  في بلدان عربية أخرى،  الاستثمار الأجنبي المباشر  ، لا تزال بعض المفاهيم في تشريعات  في المقابل -23
ف بصيغة تفتقر إلى الوضوح.   وأقل   مجلس التعاون الخليجي    دولل  ، تسج  سياقوفي هذا الدون تعريف أو تأعر 

"  نموا  البلدان   تحد    باستثناء   -"  أوليدرجة  ولا  وموريتانيا.  إعفاءات  الكويت  بوضوح  العربية  البلدان  بعض  د 
مه. بالإضافة إلى  ع الاستثمار الأجنبي المباشر وتنظ  التشريعات الوطنية التي تشج    لاالاستثمار الأجنبي المباشر و

من أشكال الضوابط على رأس المال    ة العربية السورية، شكلا  ذلك، تفرض بعض البلدان العربية، مثل الجمهوري
لاستثمار  لالإطار التنظيمي    يبقىعدم اعتماد الحوكمة الإلكترونية،    مع ،  على الاستثمارات الأجنبية. وأخيرا    وقيودا  

 الأعمال والتجارة محدودة وغامضة. ا يجعل بيئة  ، مم  وبيروقراطيا    دا  الأجنبي المباشر في غالبية البلدان العربية معق  

وكما ذأكر أعلاه، غالبا  ما يؤدي الإطار التنظيمي المعق د والقيود المفروضة إلى توليد ثغرات، لا سيما   -24
ن هم في مواقع السلطة المالية والسياسية. علاوة   ا يسه ل الفساد ل م  في البلدان التي تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة، مم 

ثر أنواع الإعفاءات شيوعا  هي الإعفاءات الضريبية التي تفيد عادة  المرافق العامة والمؤسسات على ذلك، فإن أك 
مجلس    دول المملوكة للدولة. وغالبا  ما تعفي الحكومات قطاعات محد دة من الضرائب، مثل قطاع النفط والغاز )

والأمن، والقطاعات العسكرية )الجمهورية  التعاون الخليجي(، والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية )لبنان(،  
العربية السورية(. وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، لا يأسمح بالاستثمارات الأجنبية في القطاعات المذكورة،  
تدف ق الاستثمارات  يؤثر سلبا  على  ا  مم  المحلية،  السوق  الدولة في بعض جوانب  ل  ذلك الاحتكار وتدخ  ز  فيعز 

 كنولوجية. الصناعية/الت

وعلى البلدان التي تحاول تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واجتذابه وتنظيمه، أن تضم  مؤسسات مستقل ة.   -25
ولدى معظم البلدان العربية، باستثناء جزر القمر ودولة فلسطين، مؤسسات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.  

ة وسلطة الإنفاذ. وبعض هذه المؤسسات هي وزارات حكومية،  لكن  العديد منها يفتقر إلى الاستقلالية والمساءل
التعاون لمنظمة  ووفقا   تماما .  مستقلة  ليست  الميدان  قراراتها  في  وجود    والتنمية  الضروري  من  الاقتصادي، 

فة. وعلاوة على   مؤسسات فع الة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، تساعد على تعزيز التنمية المستدامة والمنص 
تأبرز الإسكوا، من خلال الأأطأر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية، أهمية إنشاء مؤسسات مستقلة    ذلك،
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تماما  مسؤولة عن تشجيع واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل  القطاعات، ولا سيما تلك التي تسيطر عليها  
 المؤسسات المملوكة للدولة.  

 لاستثمار الأجنبي المباشر  لانين ومراسيم تقييم وجود قو  -2الشكل 
 (2022الأطُُر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية، )

 

 . 2022العربية، في البلدان لأعمال  بيئة ار التشريعية لطأ : الإسكوا، الأأ المصدر

 . 2023، الذي سيصدر في عام 2020لعام   الأعمال في البلدان العربيةر التشريعية لبيئة طأ الأأ  ثة في تقريرالمحد   النتائج 2الشكل  يبي ن: ملاحظة
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ا   استنتاج   -خامسا

لتها   المرتفعة  نقاط ال على الرغم من   -26   المنافسة   تشريعات عناصر  ب ما يتعلق    العربية فيالبلدان  بعض    التي سج 
الحواجز الهيكلية في الأسواق.  كثرة  في العديد من البلدان بسبب    التنفيذ ضعيفا  ، يبقى  الاستثمار الأجنبي المباشر و
ة  الة. و ر قانونية غير فع  طأ قد يؤدي الافتقار إلى التصميم المؤسسي في العديد من السلطات العربية إلى أأ و عوامل  ثم 

شأنها  أخرى   أيضا  من  تعوق  القطاعات طأ الأأ   أن  مثل  السواء،  على  التجارية  والأعمال  للتجارة  القانونية   ر 
والهيمنة  النظامية  غير   البلدان،  من  العديد  في  القويين  الكبيرة  وإعفاء  والحضور  للدولة،  المملوكة  للمؤسسات 

الاستثم قوانين  في  بالمثل  والمعاملة  التنسيق  حوافز  إلى  والافتقار  القوانين،  من  الحيوية  الأجنبي  القطاعات  ار 
 . و/أو الجماعية   المباشر ومعاهدات الاستثمار الثنائية

في  و -27 الأعمال  تشريعات  موح    ا  عربي  ا  بلد   22تفتقر  عمل  وأساليب  تعريفات  مم  إلى  التجارة  دة،  يعوق  ا 
إصلاحات تنظيمية  إجراء  حاجة ماسة إلى  تظهر  والاستثمارات العربية البينية في جميع أنحاء المنطقة. لذلك،  

في تحقيق    رئيسيا    ال. ويمكن أن تؤدي هذه الإصلاحات دورا  لمؤسسات العربية لضمان التنفيذ الفع  في اكلية  وهي
، عليه من أوجه عدم المساواة، وتحسين فعالية المؤسسات وشموليتها. و   النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، والحد  

هما  بصورة سليمة  المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذها  ب   يتعلق ما   في   متناسقةوقوي ة    قوانينوضع   فإن  
 م الإقليمي. لضمان التقد  أمران أساسيان 

التنظيمية والهيكلية.  و -28 أمران حاسمان للإصلاحات  الإقليمي  التجاري  التكامل  التحديات وتشجيع  تحديد 
دة في مجال السياسات بشأن تعزيز الإصلاحات توصيات متعد  مت الإسكوا إلى الدول الأعضاء  قد  ،  وفي هذا السياق

 ما يلي:  . وشملت هذه التوصيات اقتصاديا   نحو منطقة أكثر تكاملا  مضي قأدأما  التجارية والمؤسسية لل

توحيد   • أو  تنسيق  التشريعية طأ الأأ زيادة  الإقليمي    للأعمال   ر  الصعيد  أداء  أمر  حيوي  على  لضمان 
ل توحيد التشريعات على الصعيد دون الإقليمي، لا سيما بين البلدان  يشك   . و أفضل   تجاري وقانوني

 مة لتشجيع التعاون بين المناطق. المتاخمة، خطوة أولى قي   

 من الدعم.   التحرير الكامل للأسواق والحد   •

ويلزم بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي  .  ضروري لتسهيل التجارة أمر   الوعي العام بالتشريعات   •
لمواطنين  تسهيل وصول ار التشريعية متاحة بسهولة و طأ ز على جعل الأأ عام الذي يمكن أن يرك  ال

 . إليها  وغير المواطنين 

الحكوميين   • للمسؤولين  الروتيني  بالتدريب  المكل فين  أمر  الإوالأفراد  القدرات    ضروري    نفاذ  لبناء 
ما يتعلق بالملكية الفكرية والرقمنة    المؤسسية في مجال إنفاذ التشريعات في المنطقة، لا سيما في 

 والتجارة.  
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 المرفق 
 

 بوابة التشريعات العربيةبشأن تعليمات 

 مة مقد  

 .العربيةزات التعاون في بوابة الإسكوا للتشريعات م هذا استخدام مي  يتناول دليل المستخد  

النافذة في المنطقة  ر التنظيمية  طأ للأأ رجع  الوصول إلى ممن  دول الأعضاء في الإسكوا  ال بوابة التشريعات العربية    نتمك   
ز تحليل والمراسيم التشريعية، وتعز  نظمة  القوانين والأبشأن  لى معلومات  عالسريع    الاطلاع  تتيحهي  وبيئة الأعمال.  والمتعلقة ب

تقييمات إجراء  و  ،وتبادل الخبرات والفرص  ،الدعمتيس ر    اوتحديد الثغرات التنظيمية في المنطقة العربية. كما أنه  التشريعات الحالية
 بين البلدان. للتشريعات نة مقار  

 في بوابة التشريعات العربيةاستكشاف مركز المعرفة 

هو محطة واحدة لفهم المناخ التنظيمي الحالي للأعمال في المنطقة العربية.    في بوابة التشريعات العربيةمركز المعرفة  
 .(1الشكل ألف ) https://alp.unescwa.org/arعلى الرابط التالي: ويمكن الوصول إلى الموقع 

 في بوابة التشريعات العربية الرئيسية لمركز المعرفة الصفحة   -1 لفالشكل أ

 

العليا  سرى  " في الزاوية الياتعلامة التبويب "التشريععلى  نقر  مين العلى المستخد  الموقع،  ميزات  إلى إحدى  للوصول  
هم ر حقل التشريع الذي يامن الشاشة، واخت  .(2ألف )الشكل يهم 

 التشريعات حقول  -2 لفالشكل أ

 

https://alp.unescwa.org/ar
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هالنقر على أحد حقول التشريعات، يبعد   مين إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع التشريعات المتاحة الموقع المستخد    وج 
 .(4ألف و 3ألف )الشكلان  زمنيا   ، مرتبة ترتيبا  ا  عربي  ا  بلد 22 ـفي هذا المجال ل 

 التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد   -4الشكل ألف  التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد   -3 لفالشكل أ
ا  ا  مرتبة ترتيبا  زمنيا

 
 

من التشريعات المتاحة في أحد حقول التشريعات    ىخروثيقة أ  أو مرسوم أو أمر أو مسودة أو أي  معي ن  للعثور على قانون  
لتفاصيل  شريط البحث، أو التصفية وفقا  مين إدخال الاسم والحقل في  يمكن للمستخد  ور الصفحة شريط بحث وتصفية.  الأربعة، توف  
مين الضغط بعد إضافة هذه المعلومات، يجب على المستخد  و.  التصنيفاتتم البحث عنه، مثل البلد أو السنة أو اللغة أو  يالتشريع الذي  

 (. 6ألف و  5ألف من الشاشة )الشكلان  في الجهة اليأسرىعلى زر "بحث" 

 التشريعات البحث عن   -5 لفالشكل أ

 

 لتشريعاتاتصفية   -6 لفالشكل أ
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للوصول إلى  و .  عنه  عنوان القانون مع ملخص قصيرويرد في هذه الصفحة  عرض نتائج البحث على صفحة جديدة.  تأ 
السفلية من الشاشة   اليأمنىفي الزاوية  "  PDFتحميل ملف  " بالنقر فوق زر    PDFتحميل ملف  ن  يم المستخد  على  محتوى التشريع،  

 (.8ألف و 7ألف )الشكلان 

 " PDFزر "تحميل ملف   -8 لفالشكل أ الذي تم  العثور عليه تشريعال  -7 لفالشكل أ

 
 

الرئيسية   الصفحة  إلى  العربيةبالعودة  التشريعات  أو    نقاطعلى  لاطلاع  لو،  لبوابة  الإقليمية   بلد   كل    نقاطالتشريعات 
 (.9ألف العليا من الشاشة )الشكل  اليأسرىف البيانات" في الزاوية مين النقر فوق الزر "استكش  المستخد  ، على ةعلى حد

 طريةالتشريعات الإقليمية والقُ  نقاطبيانات عن الوصول إلى زر   -9 لفالشكل أ

 

النقر على الصورة الموجودة على الجانب الأيسر وبم ميزتين مختلفتين. تقد    بحث  مين إلى قائمة موقع الويب المستخد   ينقل
دولة    22التي حصلت عليها    نقاطلل عامة إقليمية  لمحة  لى  الحصول ع مين  ، يمكن للمستخد  (عامة  " )أي لمحةOverviewأو على زر " 

بيانات )أي  "  Country data" على الصورة الموجودة على الجانب الأيمن أو على زر  نقر  بالوعربية في مجالات التشريع الأربعة.  
 (.10مجال من مجالات التشريع )الشكل ألف  بلد في كل   كل  الخاصة ب  نقاطالوصول إلى البيانات والمين يمكن للمستخد  ، د(البل

 عامة  لمحةأو البلد بيانات   -10 لفالشكل أ
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نقر على البلد الذي  لل إلى أسفل الصفحة الرئيسية واانتقمين الا، يمكن للمستخد  بلد على حدة  تشريعات كل  للوصول إلى  و
 (. 12ألف  و  11  ألف   العليا من الشاشة )الشكلان  ىسر" في الزاوية اليلائحة الدولعلى زر "   نقر مباشرة  لايمكنهم  تشريعاته أو    همتهم  

 بلد على حدة  الرئيسية مع تشريعات كل  أسفل الصفحة   -11الشكل ألف 

 

 " لائحة الدولزر "  -12الشكل ألف 

 

----- 
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